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  شكر وعرفان

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ا  الحمد  

لا يسعنا بعد اتمام هذا البحث الأكثر من المتواضع، إلا أن اتقدم بوافر الشكر وعظيم 

  الامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور "لجلط فواز" على اشرافه

  على هذا البحث وعلى توجيهاته 

  الخير وله مني كل الاحترام والتقدير فجزاه ا عنا كل

كما اتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة عمال وموظفي كلية ومكتبة الحقوق والعلوم 

  السياسية لجامعة المسيلة على رحابة صدرهم وحسن معاملتهم

  وأخص بالذكر والي نفيسة ويوسفي ابتسام

  

  

  



 الإهداء

  إلى الوالدين الكريمين

  حفظهما ا ورعاهما

  إلى كل أفراد عائلتي

  إخوتي وأخواتي

  من ذلل الصعاب  وسهلها زوجي وسندي في الحياةإلى 

  إلى عائلة زوجي  الأب والأخوة والأخوات

  إلى كل الأهل والأقارب   من قريب ومن بعيد

  

  مــــرزاقة
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إن العدالة أصبحت في الوقت الحالي أساس وعماد دولة القانون وهي الضامنة للحقوق 

والحریات فقد كانت ولازالت محل اهتمام الدولة والمشرع والباحثین، ویعتبر مرفق القضاء الركیزة 

العدالة بین الأفراد واستقرار معاملاتهم، والقضاء العام تمارسه الدولة عن الأساسیة لتحقیق 

طریق سلطة مختصة هي السلطة القضائیة ومن أهم وأبرز واجباتها الأساسیة الفصل في 

  المنازعات التي تنشأ بین الأفراد ورد الاعتداء علیهم.

طة القضائیة بشكل عام منظمة لسلقانونیة الالقواعد الیشمل التنظیم القضائي مجموعة 

لشروط وكذلك ا تشكیلاتها،أنواعها ودرجاتها و  اختلافة علي المتعلقة بالجهات القضائیو 

  الهیكلي لمرفق القضاء.طار البشري و المتعلقة بالإ

 قضائیین مختلفین من عدة جوانب  نظامین لىي بصفة عامة إینقسم التنظیم القضائو 

مریكا)حیث یسند الدول الانجلوسكسونیة (إنجلترا وأب رتبطاالذي هما التنظیم القضائي الموحد و 

هي القضاء المنازعات إلى جهة قضائیة واحدة و في جمیع الدعاوى و  النظرفیه اختصاص 

  العادي.

القرن الثامن عشر  علي عكس ذلك نجد التنظیم القضائي المزدوج و الذي ظهر في

وهذا بفضل  دارياء العادي والإالفصل بین جهتین القضم بفرنسا وبعد صراعات كثیرة ت

  الذي قام به. والدور المنوط اسهامات مجلس الدولة الفرنسي

إن تحدید طبیعة التنظیم القضائي الجزائري بین فكرتي الوحدة والازدواجیة لیس بالأمر 

  السهل خاصة أن البلاد كانت تعرف عدم استقرار على مستوى جمیع الأوضاع.

ستقلال خاصة سنة ساسیة بعد الاأجزائري بعدة محطات لقد مر التنظیم القضائي ال

روف املاها ع نظام وحدة القضاء و ذلك نتیجة عدة عوامل و ظس فیه المشر الذي كر و  1965

ة لاحقة و بصدور دستور حلن حتمیة و خیار لا بدیل عنه في مر قل كاالواقع المعاش إن لم ن

كان ذلك بسبب التغیرات التي طرأت ، و لنظام الازدواجیة القضائیة يع الجزائر تبنى المشر  1996

، مما الاقتصادي. المتعلقة بالجانب السیاسي و  1989علي المجمع الجزائري مهد لها دستور 
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العیوب التي الموحد نتیجة المساوئ و للتنظیم القضائي  إلى وضع حدع الجزائري أدى بالمشر 

  به. تقحل

ذاتیة وأخرى موضوعیة تكمن في الأسباب  لأسبابا الموضوع سباب اختیاري لهذتعود أ

ي الجزائري سواء في لتنظیم القضائارغبتي في البحث في مجال طبیعة الذاتیة في اهتمامي و 

  للازدواجیة.مرحلة الوحدة أو بتبنیه 

وضوع التنظیم القضائي الجزائري مإلى ما كتب في سباب الموضوعیة فتعود أما الأ

بصورة محدودة جدا أو مقتصرة علي جانب دون الآخر مما یعطي البحث في هذا الذي كان و 

  محاولة دراسة الجوانب التي یثیرها هذا الموضوع.ء و الموضوع فرصة لتسلیط الضو 

یة و یعتبر هذا البحث جدیر بالدراسة لما له من أهمیة سواء من الناحیة العلمیة أو العمل

  التالیة: قاطأین تكمن أهمیة الموضوع في الن

الذي یعتبر ركیزة أساسیة بیعة التنظیم القضائي الجزائري و تعلق موضوع البحث بط -

 .تسعى إلیه الدول لإقامة دولة القانون

 القضائي الموحد والمزدوج وحتىاختلافها فهناك التنظیم تنوع الأنظمة القضائیة و   -

 فأیهم كفیل بحمایة حقوق وحریات الأفراد. المختلط

لمیة له أهمیة بالغة تتمثل في مدى فعالیة هذا الموضوع من الناحیة الع إلى أن إضافة -

  .على اختلاف أنواعها نظمة القضائیةالأ

منذ الاستقلال إلى التنظیم القضائي الجزائري طبیعة هدف البحث فتمثل في توضیح أما 

یومنا، هذا وإبراز مختلف المراحل التي مر بها، وأي النظامین كفیل بحمایة حقوق وحریات 

الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى مصالح الإدارة العامة باعتبارها صاحبة سلطة عامة، وكذلك 

  تقدیر لكلا النظامین.خلال أي النظامین یحقق مزایا أكثر وذلك من 

  ر إشكالیة الدراسیة في :علیه تتمحو و 

 ؟هي طبیعة النظام القضائي الجزائريما  - 
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  هذه الإشكالیة ترتبت علیها جملة من التساؤلات الفرعیة یمكن إجمالها فیما یلي:

 ن التنظیم القضائي الجزائري تعدي الأحادیة والازدواجیة؟هل یمكن القول أ -

 كرس دولة الحق والقانون ؟یأي النظامین  -

  ؟ع في تكریسه للازدواجیة القضائیةهل وفق المشر  -

المزح بین بعض المناهج اقتضت منا الدراسة الإشكالیة المطروحة  لإجابة علىلو 

نهج الوصفي بصفة مال بالتكامل المنهجي حیث اعتمدت على العلمیة في إطار ما یسمي

  أساسیة مع الاستعانة بالمنهج التحلیلي.

  الموضوع: كما ارتأیت اتباع الخطة التالیة لمعالجة

  الفصل الأول: النظام القضائي الموحد

  المبحث الأول: ماهیة التنظیم القضائي الموحد  

  المبحث الثاني: أسس التنظیم القضائي الموحد وتقدیره  

  الفصل الثاني: نحو نظام قضائي مزدوج

  المبحث الأول: ماهیة التنظیم القضائي المزدوج  

  المزدوج وتقدیرهالمبحث الثاني: أسس التنظیم القضائي   

  

 



 

 الفصل الأول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

القضائي الموحد النظام  
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للنظر في  نظرا للاختلاف الحاصل بین الدول، فإنها لم تنتهج نظاما قضائیا واحدا  

  بحسب طبیعة وظروف كل مجتمع داریة، إذ تنوع التنظیم القضائيالدعاوى والمنازعات الإ

بالتنظیم القضائي الموحد، رغم أن  ارتبطتفنجد مثلا الدول الانجلوسكسونیة ( إنجلترا وأمریكا)، 

بأنه  )موحدالتنظیم القضائي ال( ع أنحاء العالم، وقد كان یعرف علیههذا الأخیر عرف في جمی

دیلات التي أدخلت علیه، جعلته أكثر نتیجة للتطورات الحاصلة وكذا التعأكثر صرامة، إلا أنه و 

ن أ، مفهومهالموحد من خلال  القضائين السمة البارزة على التنظیم ، ویمكن القول أمرونة

دفع بالكثیر  وهو ما ،القضاء العادي هوجمیع الدعاوى والمنازعات لدیها جهة واحدة مختصة 

یم القضائي الموحد بدأت تظهر ، مع العلم أن ملامح التنظمن الدول التي تبنته منها الجزائر

حیث شهدت إنشاء المجلس الأعلى الذي حل محل كل من مجلس الدولة ومحكمة  1963سنة 

تاریخ  1965النقض الفرنسیین وترسخت بوادر هذا النظام بعد الإصلاح القضائي أي بعد سنة 

  .تحویل اختصاصات المحاكم الإداریة للمجالس القضائیة

نحاول من خلال هذا الفصل إعطاء توضیح أكثر للتنظیم ساستنادا على ما ذكر   

القضائي الموحد من خلال دراسة ماهیة التنظیم القضائي الموحد (مبحث أول) ثم نتطرق إلى 

  الأسس التي یقوم علیها التنظیم القضائي الموحد و تقدیره (مبحث ثاني).
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  المبحث الأول: ماهیة التنظیم القضائي الموحد

لا یمكن الحدیث عن تنظیم قضائي موحد، دون ذكر للدول الأنجلوسكسونیة، لأنها   

لذي من خلاله برزت معالمه أكثر المهد الأول الذي ولد فیه التنظیم القضائي الموحد، واتعتبر 

إلى جانب الدول الأنجلوسكسونیة فقد عرف التنظیم القضائي الموحد أیضا في ، تطور بفضلهاو 

  أوروبیة و أفریقیة و حتى عربیة منها الجزائر.عدة دول أخرى، 

و سنحاول في هذا المبحث إعطاء تعریف للتنظیم القضائي الموحد (مطلب أول)، و كذا   

خصائص التنظیم القضائي الموحد م القضائي الموحد (مطلب ثاني)، و نشأة و تطور التنظی

  (مطلب ثالث).

  المطلب الأول: تعریف التنظیم القضائي الموحد

لمحاكم النظامیة فیه ا تتولى یقصد بنظام القضاء الموحد ذلك التنظیم القضائي الذي  

العادیین  الأفرادالعادیة مهمة الفصل بجمیع المنازعات القضائیة سواء كانت ناشئة بین 

  العادیین و بین الإدارة العامة. الأفراد(أشخاص القانون الخاص) أم كانت بین 

  بوجود جهة قضائیة واحدة في الدولة هي جهة القضاء العادي وبذا یتمیز النظام الموحد  

  1تتولى الفصل في كافة أنواع المنازعات القضائیة.

وكذلك عرفه الأستاذ مسعود شیهوب بقوله: "نظام القضاء الموحد هو ذلك النظام الذي   

كما یوجد فیه قضاء واحد، هو القضاء العادي یختص بالفصل في منازعات الإدارة العامة 

یختص في نفس الوقت بالفصل في المنازعات التي تثور بین أشخاص القانون الخاص، أن 

الأمر یتعلق بالدول الأنجلوسكسونیة، حیث توجد الإدارة في هذا النظام في وضعیة تساوي مع 

                              
محمد ولید العبادي، القضاء الإداري ( القضاء الإداري في الأنظمة المقارنة)، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الوراق للنشر و   1

  .107، ص 2008التوزیع، الأردن، 
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أمام المحاكم العادیة بحیث تخضع لأوامر القاضي، و لطلب الرخصة المسبقة، لتنفیذ  الأفراد

  1التي لا یجیزها لها القانون صراحة".الأعمال 

  القضائي الموحد التطور التاریخي للتنظیمالمطلب الثاني: 

یرجع أصل هذا التنظیم إلى موحد في الدول الأنجلوسكسونیة، و نشأ التنظیم القضائي ال  

رغم الصعوبات التي تعرض لها و أثر كبیر في تطوره، و بارز  دور عدة مراحل مختلفة كان لها

ولتوضیح أكثر قواعده،  اءلتنظیم، إلا أن كل مرحلة ساهمت بالقدر الكافي في إرسهذا ا

الجزائر (فرع الموحد في انجلترا (فرع الأول) و القضائي  سنتطرق إلى نشأة و تطور التنظیم

  ثاني).

  الفرع الأول: نشأة و تطور التنظیم القضائي الموحد في إنجلترا

انجلترا، بعدة مراحل ابتداء من الحكم الملكي إلى مرحلة مر التنظیم القضائي الموحد في   

  قبل الحرب العالمیة الأولى إلى بعد الحرب العالمیة الأولى نذكر منها:

  أولا: المرحلة الأولى

كانت هذه المرحلة قبل إعلان "میثاق الحقوق" و كان الحكم الملكي المطلق و المستبد   

بالمجالس القضائیة الملكیة، و كانت هذه الأخیرة  هو السائد، إلى جانب ذلك وجود ما یعرف

یها وق القانون وفكذلك بید الملك من أجل تحقیق أغراضه الشخصیة، حتى و إن كانت ف

  و حریاتهم. الأفرادمساس بحقوق 

هو حامي تلك الحقوق و الحریات  و على العكس من ذلك، فقد اعتبر القاضي العادي  

  2حترام و ثقة المواطنین.هو المدافع عنها، مما أكسبه او 

  

                              
 ، ص1999مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة  1

27.  
  .17، ص 2009محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،   2
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  ثانیا: المرحلة الثانیة

ر كبیر في تجسید دولة القانون الأولى نجد القضاء العادي له دو قبل الحرب العالمیة   

  من تعسف الإدارة. الأفرادصیانة مبدأ المشروعیة، و كذا حمایة حقوق و حریات و 

لطات من الناحیة وأبرز محطة فلي هذه المرحلة هو اعتناق مبدأ الفصل بین الس  

  السیاسیة.

  ثالثا: المرحلة الثالثة

بعد الحرب العالمیة الثانیة، و ما نتج عنها من أزمات في مختلف الجوانب، ازداد تدخل   

الإدارة العامة في العدید من المجالات، مضیقة بذلك على المذهب الفردي، مما استدعى 

القضایا و المنازعات التي تكون الإدارة استحداث أجهزة و هیئات متخصصة لمعالجة و حل 

  1طرفا فیها.

رغم المراحل المتنوعة و المختلفة إلا أن كل مرحلة كانت مكملة للأخرى و لو بجزء   

  ساهم في تطور التنظیم القضائي الموحد في إنجلترا.

  الفرع الثاني: نشأة و تطور التنظیم القضائي الموحد في الجزائر

بعد الاستقلال، خاصة  عرف التنظیم القضائي الموحد في الجزائر تطور هاما و متمیزا   

بعدة مراحل ومحطات أساسیة  صراحة هذا التنظیم وقد مر، إذ تبنى الشرع 1965في سنة 

  أهمها:

  )1965- 1962أولا: المرحلة الأولى (

فرنسي إلا ما یتعارض عقب استرجاع السیادة الوطنیة، تم الإبقاء على تطبیق التشریع ال  

الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة وما خلفه الاستعمار  للمشاكل، نظرا مع السیادة الوطنیة

  الفرنسي على جمیع المستویات، وبالتالي تجنب العیش في فراغ قانوني على جمیع المستویات.

                              
  .18-17ص  - ، صمرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،   1
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تم ذلك لى و یعتبر محكمة نقض، إلى جانب تم إنشاء المجلس الأع 1963في سنة   

  الإبقاء على المحاكم الإداریة الثلاث الموجودة في الجزائر و قسنطینة ووهران.

أهم ما میز هذه المرحلة هو أن هناك ازدواجیة خاصة على مستوى القاعدة، حیث أن و   

المشرع فصل بین منازعات القضاء العادي، و التي تتولى الفصل فیها المحاكم بحكم قابل 

  القضائیة ثم أمام المجلس الأعلى باعتباره محكمة نقض.للاستئناف أمام المجالس 

بینما المنازعات الإداریة، فتفصل فیها المحاكم الإداریة الثلاث بحكم قابل للطعن أمام   

  1المجلس الأعلى و بالتالي تحقق نظام وحدة القضاء على مستوى أعلى الهرم القضائي.

  1965ثانیا: الإصلاح القضائي لسنة 

بالغ الأثر في دخول البلاد مرحلة التغییر  1965جویلیة  10لقد كان للأمر الصادر في   

الجذري على مستوى الهیاكل والإجراءات وعلى مستوى النظام القانوني والقضائي عامة وهذا ما 

  منه. 03نصت علیه المادة 

لطة إن الخلل الذي عرفته خاصة هیاكل القضاء الإداري في ذلك الوقت اضطرت الس

لتعترف بموجبها لرئیس  1964التنفیذیة إلى إصدار نصوص تنظیمیة في شكل مراسیم سنة 

المحكمة الإداریة بسلطة الفصل المنفرد في بعض المنازعات كمنازعات الضرائب ومخالفات 

  الكامل، وهذا سعیا منها لتبسیط الجانب الإجرائي. القضاءالطرق الكبرى ومنازعات 

لیعلن رسمیا عن اصلاحات جذریة  1964لجزائر الصادر عام بعد ذلك جاء میثاق ا

  2.وعمیقة لتخلص من رواسب التشریع الموروث

  1986 لسنة ثالثا: توسیع الغرفة الإداریة

بهدف تقریب العدالة من المتقاضین وبالنظر للمساوئ  المترتبة على تطبیق نظام الغرف   

رفع عدد الغرف الإداریة من ثلاثة إلى عشرین  الجهویة الثلاثة (الجزائر، قسنطینة، وهران)، ثم

  3.ون غرفة إداریةمحلیا قضائیا د 11غرفة، رغم ذلك بقي 

                              
  .56، ص 2008عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، طبعة ثانیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،   1
  .60-59 ص - ، صنفسهمرجع   2
  .74-73 ص - ، صنفسهمرجع   3
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  1990رابعا: الإصلاح القضائي لسنة 

ف المنازعات الإداریة إلى ثلاثة نأنه جاء لیص 1990أهم ما یمیز هذا الإصلاح لسنة   

ة على مستوى جمیع المجالس أصناف، منازعات تخضع للغرف الإداریة المحلیة الموجود

القضائیة، و غرف إداریة جهویة موجودة في كل من الجزائر و وهران و قسنطینة و بشار 

نقض لمحكمة العلیا تمارس مهمة محكمة تنظر في نوع محدد من المنازعات، و غرفة إداریة با

جسد  نجده قد 1990، وما یلاحظ على الاصلاح القضائي لسنة و استئناف في ذات الوقت

أكثر مبدأ تقریب القضاء من المتقاضین خاصة أنه وسع من نطاق الغرف الإداریة، ثم أنه 

  1.أحدث تغییرا على مستوى الاختصاص النوعي بهدف التیسیر على المتقاضین

الموحد و رغم  يو ما یمكن قوله، عن مختلف مراحل تطور التنظیم القضائي الجزائر   

 كان یعتمد على قوانین موروثة عن المستعمرو ، التنظیم الظروف و الصعاب التي مر بها

تنظیم قضائي التكیف  ، لكن و من خلال الاصلاحات المتنوعة و المتتالیة استطاعالفرنسي

  .بما یتلاءم مع متطلبات المجتمع الجزائريحادي الأ

  المطلب الثالث: خصائص التنظیم القضائي الموحد

ما تعلق بالجهاز القضائي عله مختلفا، سواء للتنظیم القضائي الموحد ممیزات تج  

ووحدته، إلى وحدة القواعد القانونیة الإجرائیة وكذلك وحدة القاضي ووحدة القواعد القانونیة 

  الموضوعیة.

  وحدة الجهاز القضائيالفرع الأول: 

یغلب على نظام وحدة القضاء وجود هیكل قضائي واحد وهیئة قضائیة واحدة على 

الدرجات القضائیة، ینظران في كل الخصومات القضائیة مهما كان نوعها ومهما مستوى كل 

فإن النظام القضائي الموحد لا یعرف  المزدوجة فعلى خلاف الأنظمة القضائیة ،كانت طبیعتها

                              
  .80 -77ص  -، صمرجع سابقعمار بوضیاف،   1
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من  هذه المنازعات ازعات الإداریة والعادیة إذ یجعلتخصصا في جهازه القضائي بین المن

  .اضي العاديواحد هو الق اختصاص قاض

فتخضع بموجب هذا النظام المنازعات الإداریة والدعاوي القضائیة العادیة في الدولة 

مهما كانت  التي تنظر في كل الدعاوى العادي القضاءختص به جهات لنظام قضائي موحد ت

ستثني منها منازعات ودعاوى الجهات الإداریة لأي سبب ن نطبیعتها وصفات أطرافها دون أ

  اب.من الأسب

و قضائي الواحد بین فروع أو أقسام أویبقى توزیع العمل القضائي على مستوى الجهاز ال

غرف لا یمس بطبیعة النظام أو بوحدته، إذ لا یعتبر ذلك توزیعا للاختصاص التوعي في 

داخلي وإداري و الفروع أو الغرف وإنما یعتبر مجرد تنظیم ه الأقسام أالفصل في القضایا بین هذ

  1اس بوحدة النظام القضائي.سلقضائي غایته حسن سیر العمل القضائي ولیس المللعمل ا

  الفرع الثاني: وحدة القواعد القانونیة الإجرائیة

یتمیز النظام القضائي الموحد بوحدة في القواعد القانونیة الإجرائیة والشكلیة التي تخضع 

علیه الحال في النظام القضائي لها الخصومة التي تطرح على الجهاز القضائي، خلافا لما هو 

المزدوج، فلا یفرق هذا النظام بین الخصومة التي تثور بین الأشخاص العادیة وتلك التي تكون 

الإدارة طرفا فیها وما تترتب علیه من نتائج مختلفة تفرض ایجاد قانونیین إجرائیین الأول خاص 

  بالخصومات العادیة والثاني خاص بالخصومات الإداریة.

خر فیها، في الوقت هما عن الآحدأ الخصومة العادیة تتصف بوجود طرفین لا یتمیزإن 

الذي تتصف فیه الخصومة الإداریة بوجود شخص عادي طرفا فیها وآخر شخص من أشخاص 

القانون العام یتوفر على امتیازات السلطة العامة، الأمر الذي یؤثر كذلك على القواعد الإجرائیة 

  2ومة.التي تحكم هذه الخص

                              
، كلیة الحقوق، 1، أطروحة ماجستیر، جامعة الجزائر النظام القضائي الجزائري بین الوحدة والازدواجیةرباح عبد القادر،  1

  .8-7 ص - ص ،2009-2010

  .9مرجع نفسه، ص   2
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  الفرع الثالث: وحدة القاضي

تخضع كل النزاعات في النظام القضائي الموحد لقاضي واحد، فلا تتمیز النزاعات 

وبالتالي فإن الإدارة  ،الإداریة عن النزاعات العادیة بوجود قاضي إداري یخصص للفصل فیها

  تخضع عند طرح نزاعاتها على القضاء لنفس القاضي الذي یفصل في بقیة النزاعات. 

 وإذا حدث على مستوى الجهاز القضائي قسم أو غرفة مخصصین لنظر النزاعات التي

كون أمام قاض ن هذه المهام لأي قاض یفصل فیها، وبالتاليالإدارة طرفا فیها، فتسند تكون 

طرفا فیها ولیس قاض إداري یفصل في النزاعات  في النزاعات التي تكون الإدارةیفصل 

  الإداریة.

  القانونیة الموضوعیة الفرع الرابع: وحدة القواعد

یتمیز النظام القضائي الموحد بوجود قانون واحد تخضع له كل النزاعات، فلا یوجد 

ون خاص بالنزاعات التي تثور بین قانون خاص بالنزاعات التي تكون الإدارة طرفا فیها وقان

تفرض وجود هذین القانونین ومن أهمها توفیر التي غیاب التبریرات والخلفیات ، وهذا لالأفراد

  امتیازات للجهة الإداریة.

  إن النظام القضائي الموحد لا یعترف بوجود للقانون العام إلى جانب القانون الخاص

 الأفرادت لصالحها على حساب حقوق ر على امتیازافلا تخضع الإدارة لقانون خاص بها یتوف

هي قواعد  الأفرادالقواعد القانونیة المطبقة في ظل النظام القضائي الموحد على الإدارة و و 

  واحدة.

على تطبیق نفس القواعد القانونیة التي تسري على  إن القضاء في هذا النظام یسهر

، عند فصله في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا الأفرادالمنازعات العادیة القائمة بین 

فیها فهو لا یطبق قواعد أخرى متمیزة ومغایرة للقواعد القانونیة العادیة المطبق أصلا على 

  1.الأفراد
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  المبحث الثاني: أسس التنظیم القضائي الموحد و تقدیره

عدة أسس متنوعة ومختلفة التنظیم القضائي الموحد، كباقي النظم القضائیة الأخرى له   

معظمها كانت الركیزة الأساسیة في إرساء قواعد هذا التنظیم وتطویره، ورغم ، في وقت واحد

ووصوله إلى العالمیة نظرا للمزایا التي یتمتع بها، إلا أنه لم یعمر الرواج الذي لقیه هذا التنظیم 

     طویلا خاصة من قبل الدول التي تبنته.

لمبحث أهم الأسس التي یقوم علیها التنظیم القضائي الموحد (مطلب سنتناول في هذا او   

  أول)، و كذا تقدیر أو تقییم التنظیم القضائي الموحد (مطلب ثاني).

  المطلب الأول: أسس التنظیم القضائي الموحد

للتنظیم القضائي الموحد أسس هذه الأخیرة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالظروف المحیطة   

ولة في حد ذاتها، فمثلا نجد في إنجلترا الأساس التاریخي یختلف عنه في الجزائر بالبیئة أو الد

و كذلك السیاسي و القانوني و العلمي، و سنتطرق في هذا المطلب إلى أسس التنظیم القضائي 

  الموحد في انجلترا (فرع أول)، ثم أسس التنظیم القضائي الموحد في الجزائر (فرع ثاني).

  التنظیم القضائي الموحد في إنجلترا الفرع الأول: أسس

منها ما هو مرتبط بالجانب یرتكز التنظیم القضائي الموحد في إنجلترا على أسس   

   التاریخي ومنها ما هو سیاسي وكذلك القانوني وحتى العلمي نذكر منها:

  أولا: الأساس التاریخي

لقضاء في مواجهة الملك ي لعبه االدور الكبیر الذ في نجلترالإیتمثل الأساس التاریخي   

استبداده، و كان من أهم أولویات القضاء هو دفاع عن حقوق و حریات والحد من تعسفه و 

التقدیر ة، عوامل الثقة والمصداقیة و ریئالجت مواقف القضاء العادي المشرفة و وقد خلف   ،الأفراد

وتقریر مبدأ  1688رة ، وتقوى وتدعم موقف القضاء الإنجلیزي بعد قیام ثو في ذهنیة الرأي العام

الفصل بین السلطات ومبدأ استقلالیة القضاء، وتدعیم هذا المبدأ بالعدید من الضمانات 

 1السیاسیة والدستوریة والقانونیة والقضائیة فازداد موقف النظام القضائي إقداما ورسوخا وقوة في

الدفاع عن فكرة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة وسیادة القانون، وفي تأكید حمایة حقوق وحریات 

                              
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، جزء أول، طبعة ثانیة، دیوان المطبوعات  1

  .37-36ص-، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 



                                  القضائي الموحد النظام   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

14 

 

والمواطن من أیة محاولات الاعتداء والتغول علیها من طرف السلطات العامة في الإنسان، 

   حتى في ظل الظروف الاستثنائیة مثل حالة الحرب. الدولة،

  ثانیا: الأساس السیاسي

ساس السیاسي فیتمثل في التفسیر الواقعي لمبدأ الفصل بین السلطات الذي نادى أما الأ  

به منتسكیو الأمر الذي یجعل السلطة القضائیة تمارس وظیفتها القضائیة بكل مقوماتها و 

، مهما كانت طبیعة وصفة الأطراف العملیة القضائیة، أي سواء كانت العملیة 1عناصرها

  و بینهم وبین السلطات العامة.العادیین أ دالأفرائیة قائمة بین القضا

  ثالثا: الأساس القانوني

تجسد هذا الأساس للبلدان الانجلوسكسونیة في فكرة أن عملیة التطبیق السلیم والصحیح   

لكللا من مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدا الشرعیة وسیادة القانون تقتضي وتحتم تبني وتطبیق 

  2.حتى یخضع الجمیع لقضاء واحد هو القضاء العادي التنظیم القضائي الموحد

  رابعا: الأساس العلمي

تطبیق نظام قضائي واحد و موحد، یخضع له الكافة سواء حكاما أو  یتمثل في  

علیها أحكام القانون  تطبقمحكومین، و لا یوجد فرق بین الدعاوى و المنازعات و بالتالي 

العملیات القضائیة مزایا البساطة و الوضوح و السهولة في كل هذا یؤدي إلى إكساب ، ديالعا

  3التطبیق والممارسة من طرف الجمیع قضاة و متقاضین.

وما یمكن قوله عن الأسس التي قام علیها التنظیم القضائي الموحد في إنجلترا، أن كل   

وقف ي الموحد، من خلال مأساس ساهم بالقدر الكافي في إرساء وتطویر التنظیم القضائ

مواجهته لاستبداد الملك، إلى التفسیر المنطقي و الصائب لمبدأ الفصل بین السلطات القضاء و 

  .على حد سواء إلى فكرة المساواة و الشرعیة، وصولا إلى نظام بسیط وواضح للقضاة و للأفراد
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  الفرع الثاني: أسس التنظیم القضائي الموحد في الجزائر

مختلفة، منها ما یتعلق بالجانب ي الجزائر على أسس یقوم التنظیم القضائي الموحد ف  

  :وذلك من خلال التاریخي، وآخر سیاسي، وكذلك الواقعي وحتى العلمي التطبیقي

  أولا: الأساس التاریخي

یتمثل الأساس والعامل التاریخي لاعتناق الدولة الجزائریة المستقلة لتنظیم القضائي   

صادیة والتنظیمیة والسیاسیة المعقدة والصعبة التي وجدت الموحد في الوضعیة الاجتماعیة والاقت

نفسها فیها عقب الاستقلال واستعادة السیادة الوطنیة، حیث كان النشاط الاقتصادي المشلول 

  الخ..والعجز المالي والزراعة المخربة ونظام التجارة المنعدم..

روب الجماعي فضلا عن ظاهرة شلل النظام الإداري والقضائي والثقافي بسبب اله

والكبیر للأغلب إطارات ورجال الأعمال الأوربیین بصفة عامة والفرنسیین بصفة خاصة، حیث 

سبب ذلك توقف كافة المؤسسات والأجهزة الإداریة والقضائیة عن السیر الحسن وأمام هذه 

  1الوضعیة كان على الجزائر أن تتبنى وتطبق أبسط وأسهل وأوضح النظم والأسالیب.

  لأساس السیاسيثانیا: ا

كانت طبیعة النظام الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الذي تبنته الثورة والدولة الجزائریة   

، وتنظیم وتسییر بعد الاستقلال واستعادة السیادة الوطنیة لقیادة وتنظیم وإدارة المجتمع الجزائري

بل یحتم ذلك تطبیقا وانسجاما  ،سس وتبرر تطبیق التنظیم القضائي الموحدمؤسسات الدولة تؤ 

مع مبادئ وقیم النظام السیاسي المتبنى والمختار، فالنظام السیاسي والاقتصادي الجزائري 

والقائم على أسس الاشتراكیة الثوریة العلمیة، ونظام الحزب الواحد ومبدأ وحدة السلطة كل هذه 

  2.الموحد العوامل ساهمت في اعتناق الجزائر وتطبیقها للتنظیم القضائي

  ثالثا: الأساس الواقعي

هناك واقع و منطق یحتم أن یكون التنظیم القضائي الجزائري قائم على مبدأ الوحدة   

یكون نظاما قضائیا مرنا وواقعیا لاستیعاب و استغراق عملیة النظر و الفصل أن القضائیة، و 
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غیر ة الخاصة والاستثنائیة و القضائیفي الدعاوى و المنازعات الإداریة ذات الطبیعة القانونیة و 

  1وى و منازعات القانون الخاص و القضاء العادي.االمألوفة في دع

  رابعا: الأساس العلمي

أما مبررات تطبیق هذا الأساس فتتمثل في المؤسسات  و أجهزة مرفق العدالة الحدیثة   

لة الجزائریة أن العهد، و كذلك نقص الإطارات القضائیة (الجانب البشري)، لذلك حتم على الدو 

تتبنى تنظیم قضائي موحد سهل و بسیط، بالإضافة إلى ما یحققه هذا التنظیم من مزایا 

  2.على الدولة وعلى المواطن )(والتكالیف اقتصادیة و بالتالي قلة المصاریف

هي التي دفعت بالمشرع  ما سبق ذكره، یمكننا القول أن هذه الأسس و على اختلافهام  

ساهمت بشكل كبیر في تبني الجزائر و ، الجزائري وفرضت علیه التنظیم القضائي الموحد

  للتنظیم القضائي الموحد.

  المطلب الثاني: تقدیر التنظیم القضائي الموحد

أثار التنظیم القضائي الموحد جدل فقهي كبیر بین مؤید لهذا التنظیم و الإشادة بالمزایا   

بدأت تظهر  حققها وجسدها على أرض الواقع، و بین منتقد لهذا التنظیم و العیوب التيالتي 

، استنادا على ما یكون بدیلا عنه البحث عن تنظیم آخرهجره و  أدت بمعظم الدول إلى علیه،

ظیم القضائي الموحد (فرع أول) سنتناول في هذا المطلب أهم المزایا التي یتمتع بها التن ذكر

  (فرع ثاني). ئو كذا المساو 

  الفرع الأول: مزایا التنظیم القضائي الموحد

زایا منها ما هو متعلق بالقضاة ینطوي التنظیم القضائي الموحد على العدید من الم  

المتقاضین على حد سواء، و منها ما هو مرتبط بالمبادئ التي یقوم علیها، مثل مبدأ المساواة و 

  :ال لا الحصرو من هذه المزایا نذكر على سبیل المث

                              
  .180-179ص  - ص ، بقعوابدي عمار، مرجع سا  1
  .181، ص مرجع نفسه  2



                                  القضائي الموحد النظام   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

17 

 

  أولا: السهولة و الوضوح

و المقصود به سهولته بالنسبة للمتقاضین في تحدید الجهة القضائیة التي تنظر في   

الدعوى، كما أن الإشكال الذي یطرح في توزیع الاختصاص لا نجده، لأنه لدینا جهة قضائیة 

  1وحیدة مختصة وهي جهة القضاء العادي.

أن تنازع الاختصاص في التنظیم القضائي الموحد لا تطرح  و بالتالي یمكن القول، حتى  

ر على المتقاضین بعیدا عن یستیلأنه نظام قضائي یتسم بالبساطة في جمیع الجوانب و قصد ال

  2التعقید.

  توجیه أوامر للإدارةثانیا: 

، بحیث لا تظهر الإدارة كسلطة عامة تمتلك ما الأفرادأي أن الإدارة تعامل كما یعامل   

بإمكان القاضي أن یصدر أمر إلى الإدارة، و بإمكانه أن رف بامتیازات السلطة العامة، و یع

، بینما لا یجوز للقاضي الإداري في النظام الفرنسي المزدوج توجیه 3یحل قراره محل قرار الإدارة

   4الأوامر للإدارة وذلك بسبب مبدأ الفصل بین السلطة الإداریة والسلطة القضائیة.

  ومركز الإدارة الأفرادثالثا: المساواة بین مركز 

ن للمتقاضي في نظام القضاء الموحد حظوظ كبیرة للحصول على العدل والانصاف، لأ

لإدارة ولا تهمه طبیعة نشاطها المرتبط بالمصلحة لالقاضي العادي دائما شدید في مواجهته 

ها من امتیازات إجرائیة وموضوعیة أمام لتمییز الإدارة وتمكین االعامة التي كثیرا ما كانت أساس

  القضاء الإداري.
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فالإدارة والفرد طرفین  ،المتقاضین العادي شدید التمسك بفكرة مساواة إن القاضي

  1متساویین في الدعوى.

  الفرع الثاني: عیوب التنظیم القضائي الموحد

المؤسسات، و التي نتیجة موجة الانفتاح التي شهدها العالم و بتزاید عدد الهیئات و   

عجز التنظیم القضائي الموحد على استیعابها ذهبت الكثیر من الدول للبحث عن بدیل لهذا 

  و ذلك بسبب المساوئ التي أخذت علیه نذكر منها: ،التنظیم

حریات لحقوق و  الكافیة  إن التنظیم القضائي الموحد لا یوفر الحمایة القانونیة و القضائیة أولا:

بالتالي د لمبدأ التخصص و تقسیم العمل، و احترام التنظیم القضائي الموحلعدم ، و ذلك الأفراد

تفشي ظاهرة البیروقراطیة الإداریة في الحیاة العامة، الأمر یجعل جهات القضاء العادي 

لأسباب موضوعیة وواقعیة و سیاسیة تعجز في أغلب الظروف و الأحوال على تحقیق تلك 

  2الحمایة.

الموحد الفعالیة الكافیة على مستوى الجهاز الإداري، و ذلك یحقق التنظیم القضائي  لم ثانیا:

لدى  ي ینقص من روح المثابرة و الحماسمن خلال تحمیل الموظفین عبء أخطائهم و بالتال

  الموظفین في أداء العمل هذا من جهة.

 لإعساریجة على تعویض كافي نتالمتضررین لا یحصلون  الأفرادو من جهة أخرى فإن   

  3بالمقارنة مع إمكانیات الدولة. إمكانیاتهمالموظفین و قلة 

التنظیم القضائي الموحد غیر منطقي و بعید عن الواقع من خلال تجاهله لمتطلبات ثالثا: 

، وباعتبارها المصلحة العامة، و كذا امتیازات و سلطات الإدارة العامة باعتبارها سلطة عامة

  4تحقیق المصلحة العامة بانتظام وباطراد وبرشادة. تستهدف دائما ضمان حسن
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: عدم فهم خصائص النشاط الإداري ومتطلباته أدى بالقضاة العادین إما إلى التردد وعدم رابعا

الجرأة في الحكم على الإدارة، وإما إلى نتیجة عكسیة هي التدخل السافر في نشاط الإدارة 

عن إنجاز العامة كما حدث في فرنسا في عهد البرلمانات القضائیة، وبالتالي إعاقة الإدارة 

لمجابهة ، وهذا أمر یناقض أهداف الإدارة التنفیذیة المدعوة إلى تدخلات واسعة المشاریع

  1التخلف في الدول النامیة.

: إن میزة البساطة والوضوح والسهولة المشار إلیها سابقا، ووحدة النظام في الدول خامسا

داریة أصبح الأنجلوسكسونیة بدأت تضمحل، لأنه بظهور الهیئات الحدیثة المكلفة بالعدالة الإ

النظام معقد إلى حد ما، فهذه الهیئات لیست موحدة، إنها منظمة بشكل مغایر عن بعضها 

البعض وتتنوع وتتعدد حسب مختلف الأنشطة الإداریة الكثیرة وخاصة الفنیة منها، ولا یحكم هذه 

   2الهیئات أدنى تنسیق فیما بینها.
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  خلاصة الفصل:

لى ماهیة التنظیم القضائي الموحد و كذا نشأة و تم التطرق من خلال هذا الفصل إ  

، و أهم ما یمیز تطور هذا التنظیم في كل من إنجلترا و الجزائر و أسس و تقدیر هذا التنظیم

لنفس الجهة  الأفرادالتنظیم القضائي الموحد هو وجود هرم قضائي واحد وخضوع الادارة و 

  القضائیة .

تنظیم واحد، یحمل نفس المفهوم لكن غیر أنني وخلال دراستي لهذا التنظیم لاحظت أنه 

هناك اختلاف من حیث النشأة وكذا الاسس التي یقوم علیها التنظیم القضائي الموحد ویرجع 

  الجزائر من خلال:تختلف عن إنجلترا  فينشأته ذلك الى طبیعة كل دولة، فمثلا 

والثقة  اعات ترسخت لدى الأفرادنحد في إنجلترا نشأ نتیجة قي المو التنظیم القضائ أن  

مواجهته لنظام الملك المستبد وبالتالي اعتبر (القضاء و اكتسبها القضاء العادي  التي لاحتراماو 

   .   الأفرادالعادي) الحامي لحقوق وحریات 

لا بد منها بینما في الجزائر و نتیجة الظروف الصعبة غداة الاستقلال فإنه كان حتمیة   

، وحتى المزایا و لیس لها خیار آخر عن هذا التنظیم نظرا لما یتمیز به من الوضوح و البساطة

  .بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى التكالیف التي یحققها في الجانب الاقتصادي وقلة
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ته، وزیادة الوعي لدى ل التنظیم القضائي الموحد، في كثیر من الدول التي تبنشبسبب ف  

حوظ الذي عرفته الأنظمة القضائیة، المل مطالبتهم بالحریة و العدل نتیجة التطورالجماهیر و 

وازدیاد تدخل القضاء العادي في شؤون الإدارة و ممارسته الرقابة علیها، أدى إلى ضرورة إیجاد 

، و تكون مستقلة استقلال الإداریةجهة قضائیة إداریة مختصة بالنظر و الفصل في المنازعات 

  .وظیفیا وعضویا عن القضاء العادي

بء وتراكم الملفات على جهة في تخفیف الع الإداریةالجهة القضائیة  تساهم وبالتالي

   إرساء قواعد المشروعیة والدیمقراطیة على حد سواءفي واحدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ویعود الفصل في ظهور التنظیم القضائي المزدوج الى فرنسا باعتبارها بلد الحقوق 

الفرنسي في اثراء المنظومة القانونیة ، ولا ننسى الدور والحریات، وكذا اسهامات مجلس الدولة 

  الهام والبارز لرجال الثورة الفرنسیة .

أن المشرع خطى خطوة ثانیة بتبنیه لنظام الازدواجیة القضائیة وذلك وفق ما تقتضیه 

متطلبات الحیاة، ولتوضیح هذا النظام أكثر یقتضي منا دراسة ماهیة التنظیم القضائي المزدوج  

و تقدیره (مبحث التنظیم القضائي المزدوج  یقوم علیها التي الأسسنتطرق إلى مبحث أول)، ثم (

  ثاني).
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  المبحث الأول: ماهیة التنظیم القضائي المزدوج

منازعات الإدارة و واقع فرض نفسه، نتیجة التغیرات إن الفصل بین دعاوى الأفراد، و   

تخصیص جهة قضائیة عادیة و  السیاسیة الاجتماعیة وحتى الثقافیة الحاصلة في كافة المجالات

، باعتبار و أخرى إداریة، و ذلك للحد من ممارسات القضاء العادي و تدخله في شؤون الإدارة

  الادارة سلطة عامة لها امتیازات تتمتع بها وتمیزها عن باقي الافراد.

نظیم القضائي المزدوج (مطلب من خلال ما ذكر، نتناول في هذا المبحث تعریف للت  

خصائص التنظیم القضائي القضائي المزدوج (مطلب ثاني)، و  أول)، و نشأة و تطور التنظیم

  المزدوج (مطلب ثالثا).

  المطلب الأول: تعریف التنظیم القضائي المزدوج

هو ذلك النظام الذي یوجد فیه هرمان قضائیان (عادي و إداري) یفصلان في النزاعات   

تتوسطهما إجراء، و المرفوعة إلیهما بحسب طبیعتها تطبیقا للقانون الخاص أو العام، موضوعا و 

  1جهة قضائیة تفصل في تنازع الاختصاص بینهما.

و یقصد كذلك بنظام القضاء المزدوج وجود جهتین قضائیتین مستقلتین في الدولة، تتولى   

ات الناشئة بین الأفراد مع بعضهم الأولى وهي جهة القضاء الاعتیادي الفصل في المنازع

البعض أو بینهم وبین الإدارة إذا ظهرت في العلاقات القانونیة باعتبارها فردا عادیا، أما الجهة 

التي تثور بین  الإداریةالثانیة فهي جهة القضاء الإداري و التي تختص بالفصل في المنازعات 

  2راد بوصفها سلطة عامة.جهات الإدارة، أو تلك التي تثور بینها و بین الأف
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  المطلب الثاني: التطور التاریخي للتنظیم القضائي المزدوج

یعود ظهور التنظیم القضائي المزدوج إلى فرنسا، و ذلك بسبب الأوضاع التي كانت   

لرجال تمر بها، فمنها ما هو مرتبط بفشل التنظیم القضائي الموحد آنذاك، وكذا الدور الهام 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى  في إرساء ركائز التنظیم القضائي المزدوجالثورة الفرنسیة 

  اسهامات مجلس الدولة الفرنسي في إثراء المنظومة القانونیة.

و الذي تجسد  وباعتبار فرنسا دولة استعماریة، فإن مستعمراتها تأثرت بها، منها الجزائر  

التنظیم القضائي المزدوج في  أن الأمر یتطلب دراسة نشأة و تطور، 1996من خلال دستور 

  فرنسا (فرع أول)، وكذلك بالنسبة للجزائر (فرع ثاني).

  الفرع الأول: نشأة و تطور التنظیم القضائي المزدوج في فرنسا

إن الحدیث عن تطور التنظیم القضائي المزدوج في فرنسا، یقودنا إلى ذكر للمراحل   

  قواعد و أسس هذا التنظیم، نذكر منها:المتتالیة، و التي ساهمت بقدر كبیر في دعم 

  أولا: مرحلة الإدارة القاضیة

كانت هذه المرحلة بعد الثورة الفرنسیة، حیث أصبحت الإدارة هي المختصة بالفصل في   

التي تكون الادارة المركزیة طرفا  الإداریة، فالمنازعات عن طریق موظفیها الإداریةالمنازعات 

ك، أما المنازعات التي تكون الادارة المحلیة طرفا فیها تختص بها فیها، تحال مباشرة على المل

صفة الخصم والحكم، لذلك سمیت هذه المرحلة بمرحلة  بالإدارة اجتمعمحاكم الاقالیم ومن هذا 

  الادارة القاضیة.

إن هذا الوضع كان نتیجة للثورة الفرنسیة، وكذلك بسبب التفسیر الخاص و الخاطئ   

الذي مفاده عدم تدخل القاضي في شؤون لسلطات الذي نادى به مونتسكیو و المبدأ الفصل بین 

  1الإدارة.
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  ثانیا: مرحلة القضاء (العدالة) المحجوز

باعتبار مجلس الدولة هیئة قضائیة إداریة علیا، لكن دوره اقتصر على تقدیم اقتراحات 

النهائي حول هذه المنازعة  المطروحة علیه، لكن القرار الإداریةللإدارة و المتعلقة بالمنازعات 

  1872.1یعود لرئیس الدولة، وقد امتدت هذه المرحلة إلى غایة سنة 

  : مرحلة القضاء (العدالة) المفوضثالثا

، الذي اعترف لمجلس الدولة باختصاصات 1872بدأت هذه المرحلة بصدور قانون   

قضائیة إلى جانب اختصاصه الاستشاري، لكن هذا الاختصاص لم یكن كلیا، بحیث كانت 

، ثم ینظر مجلس )الوزیر المعني كدرجة أولى (الوزیر القاضيترفع أمام  الإداریةالدعاوى 

الصادر  *كادوو بقي الوضع على حاله إلى غایة قرار  الدولة في القرار كجهة استئناف،

و بهذا تحقق الفصل بین السلطة القضائیة و السلطة  12/12/1889لدولة بتاریخ بمجلس ا

  2.الإداریة

  الفرع الثاني: تطور التنظیم القضائي المزدوج في الجزائر

الرجوع إلى  إن الحدیث عن تطور التنظیم القضائي المزدوج في الجزائر یوجب علینا  

  الملامح الأولى لظهور هذا التنظیم وذلك من خلال مرحلتین هما:

  

                              
  .51-50 ، ص2007مطبوعات الجامعیة، الجزائر، خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، الطبعة الثالثة، دیوان ال 1
السید كادو كان مدیرا للطرقات و المیاه لمدینة مرسیلیا عندما تقرر إنهاء هذه الوظیفة وطلب البلدیة بالتعویض رفضت ذلك  *

فقدم طعن أمام مجلس الدولة رغم عدم وجود أي نص یسمح بذلك، و مع ذلك صرح مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في 

لذي اعتمد علیه، و لكنه یبدو أنه اعتمد على فكرة أن كل قرار إداري یجب أن یكون قابلا الطعن دون توضیح السند أو المبدأ ا

  .يللمنازعة أمام قاض

على الساعة  02/04/2018، أطلع علیه بتاریخ  https://www.damascubar.com متوفرة على موقع منتدى محامي سوریا،

08:27.  
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  19891أولا: دستور 

من مبادئ جدیدة أهمها التعددیة  وبما أرساه 1989بعد المصادقة على دستور فبرایر 

الحزبیة وحق الاضراب في القطاع العام، والاستغناء عن الاشتراكیة ایدیولوجیا وأسلوبا ومنهجا 

شهدت الدولة ثورة على الصعید القانوني فصدر قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي وقانون 

صدر قانون الاستثمار وقانون علاقات العمل الفردیة والجماعیة وعدل قانون الانتخابات و 

  حمایة المستهلك، وقانون البلدیة وقانون الولایة وتشریعات أخرى وتنظیمات كثیرة. 

خرى وتحدیدا نص نیة مرة أبالموازاة مع ذلك مست ید المشرع قانون الإجراءات المد

دستور وبالتالي یعتبر  1990أوت  18المؤرخ في  90/23المادة السابعة وذلك بموجب القانون 

مما  مرحلة جدیدة على المستوى السیاسي للدولة الجزائریة، وذلك بإقراره للتعددیة الحزبیة 1989

  2شكل انفتاح على كافة المستویات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة.

  19963ثانیا: دستور 

 ذلك بتبنیه لنظاملذي یعتبر كذلك من أهم المحطات و او  1996بصدور دستور   

منه، حیث تضمنت هذه المادة  152الازدواجیة القضائیة وتجسد ذلك من خلال نص المادة 

المجالس القضائیة، بینما تم التأسیس ت القضائیة مثل المحكمة العلیا و الإبقاء على بعض الجها

كذلك ومحكمة التنازع، و  الإداریةحاكم كذلك لجهات قضائیة أخرى تمثلت في مجلس الدولة والم

التشكیلة إلى  أشارت في الأخیر، و تحدید الدور المنوط بمجلس الدولة 152المادة  تضمنت

  4الإداري.لنظامین القضائیین العادي و لالعامة 

                              
والمتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة  1989-02-28المؤرخ في  18- 89مرسوم رئاسي رقم  1

  .1989-03- 01، بتاریخ 09العدد 
  .76عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  2

والمتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة  1996-12-07المؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  3

المتضمن التعدیل  2008-11-15المؤرخ في  19-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996-12-08، بتاریخ 76العدد 

 2016ارس م 06المؤرخ في  16/01معدل ومتمم بالقانون رقم  2008-11-16بتاریخ  63الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2016مارس  07، بتاریخ 14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

  .163-161 ص-خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  4
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  التنظیم القضائي المزدوجخصائص المطلب الثالث: 

ساسیة، منها ما تعلق بالجانب قضائیة على عدة عناصر أیقوم نظام الازدواجیة ال  

  1وتتمثل هذه العناصر في: باختصاصهالتنظیمي له، ومنها ما هو مرتبط 

  الفرع الأول: وجود جهازین قضائیین

إن النظام القضائي المزدوج باشتمال جهازه القضائي على جهازین قضائیین، یتشكل   

بنظر النزاعات التي  اسع و یختصالمدنیة بالمفهوم الو  الأول من الجهات القضائیة العادیة أو

تثور بین الأفراد العادیین و منها النزاعات المدنیة، العقاریة، التجاریة و البحریة، الاجتماعیة، 

  الاستعجالیة و نزاعات شؤون الأسرة.

أما الجهاز الثاني و هو الجهاز القضائي الإداري، فیتشكل من الجهات القضائیة   

المختلفة مهما كانت  الإداریةو هي الجهات التي تختص بالفصل في الخصومات  الإداریة

تعد بذلك جهات القضاء الإداري مستقلة ر المستند علیها لضبط اختصاصاتها، فطبیعة المعایی

  2تماما عن محاكم القضاء العادي، و ذلك على مختلف مستویات التقاضي.

  إداري يالفرع الثاني: وجود قاض

عادي یتولى  يلنظام القضائي المزدوج قاضیان، قاضبالفصل في الخصومات لیختص   

یتمتع ، الإداریةالفصل في الخصومات العادیة وآخر إداري یتولى الفصل في الخصومات 

الموازنة لفصل في هذا النوع من النزاعات و القاضي الإداري بتكوین إداري و ثقافة إداریة تؤهله ل

للأفراد، إضافة إلى إقامة  الخاصة على المصلحة العامة و الحقوق فیها بین فكرتي المحافظة

ة بما تتمتع به من امتیازات ن  متباینین أحدهما تحتله الإدار التوازن في الخصومة بین مركزی

  3السلطة العامة و الآخر یحتله الشخص العادي.
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  الفرع الثالث: وجود جهة تنازع الاختصاص

إلى یؤدي وجود هرمین قضائیین منفصلین و مجال اختصاص غیر محدد بینهما   

نزاعات تدور حول اختصاصهما النوعي، و بالتالي و لتجنب النتائج المترتبة عن هذه الخلافات 

یسند  1،توجد هیئة قضائیة تفصل أساسا في هذه المسائل تسمى بصفة عامة بمحكمة التنازع

التي تثور بین هذین الجهازین القضائیین سواء كان  التنازع ها اختصاص الفصل في قضایال

تنازعا إیجابیا عندما تتمسك الجهتان باختصاصهما، أو سلبیا عندما تمتنع الجهتان عن الفصل 

ولا تفصل في مسائل التنازع على مستوى النظام القضائي الموحد جهة قضائیة  ،في نفس النزاع

، إذ تفصل فیها جهة قضائیة تابعة لنفس الجهاز خارجة على الجهاز القضائي الواحد

  2القضائي.

  الفرع الرابع: ازدواجیة القانون

تتحقق الازدواجیة في التقسیم بین الفروع القانونیة و خاصة في التقسیم الأساسي بین   

تطبیق القانون العام بصفة ، وینجم عن هذا التقسیم فروع القانون العام و فروع القانون الخاص

ویطبق القاضي العادي القانون  الإداریةعات انز یة من طرف القاضي الإداري على المبدئ

  3.الإداریةالخاص في النزاعات غیر 

یتمیز النظام القضائي المزدوج إذن بوجود ازدواجیة في القواعد القانونیة الموضوعیة 

قواعد قانونیة إداریة تشكل مجموعة القواعد القانونیة التي تشكل فروع القانون العام، تحكم 

والنزاعات المترتبة علیها وقواعد قانونیة أخرى تشكل بقیة القواعد القانونیة  الإداریةالنشاطات 

  4تحكم العلاقات بین الأفراد أو النزاعات المترتبة علیها.و ، التي تشكل فروع القانون الخاص
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  الفرع الخامس: ازدواجیة القواعد الإجرائیة

وخضوعها  الإداریةعلى طرف متمیز فیها هو الجهة  الإداریةأن توفر المنازعة   

جرائیة إداریة ن نصوص إسلنصوص قانونیة موضوعیة خاصة، فرض في آخر المطاف 

  خاصة بها و إسناد العضو المقرر فیها سلطات قد لا یتوفر علیها القاضي العادي.

یتسم النظام القضائي المزدوج إذن بوجود قانون إجرائي خاص یسري على الخصومة   

و المتبقي من هذه المقتضیات  الإداریة، أغلبیة مقتضیاته مقننة في قانون الإجراءات الإداریة

  1الخاصة وارد في النصوص القانونیة التي تنظمها. الإداریةببعض المنازعات  المتعلقة

  المبحث الثاني: أسس التنظیم القضائي المزدوج و تقدیره

         ة وهي مقترنة بالأوضاع سواءا السیاسیةللتنظیم القضائي المزدوج أسس مختلف  

أو الاجتماعیة أو الثقافیة لكل دولة، وقد ساهمت كلها في إبراز معالم التنظیم القضائي المزدوج 

ورغم أن هذ التنظیم لقي صدى في أغلب دول العالم نظرا للمزایا التي كرسها على  ،وتطویره

أرض الواقع، أهمها الفصل بین جهتي القضاء العادي والاداري، إلا أن هناك بعض الفقهاء 

  .نتقدوه لما فیه من عیوبا

استنادا على ما ذكر، سنتطرق في هذا المبحث إلى أسس التنظیم القضائي المزدوج   

  (مطلب أول) ثم إلى تقدیره هذا التنظیم (مطلب ثاني).

  المطلب الأول: أسس التنظیم القضائي المزدوج

اطا وثیقا من مجتمع لآخر، و هي مرتبطة ارتب تختلف أسس التنظیم القضائي المزدوج  

عن یختلف بطبیعة وظروف كل مجتمع، فنجد مثلا أسس التنظیم القضائي الجزائري المزدوج 

الفرنسي رغم أن التنظیم واحد، وعلیه سنتناول في هذا المطلب أسس التنظیم القضائي المزدوج 

  في فرنسا (فرع أول)، وكذا أسس التنظیم القضائي المزدوج في الجزائر (فرع ثاني).
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  الفرع الأول: أسس التنظیم القضائي المزدوج في فرنسا

هناك عدة أسس، منها ما هو مرتبط بالثورة الفرنسیة، و منها ما هو سیاسي، و منها ما   

  هو منطقي و حتى العلمي و التقني.

  أولا: الأساس التاریخي

 1789ناء الثورة الفرنسیة سنة طرحت مسألة الازدواجیة القضائیة بصفة موضوعیة أث  

الثوار  تحفظقد تكون السلطة التنفیذیة طرفا فیها، و خاصة موضوع الفصل في النزاعات التي و 

و یرجع هذا التحفظ  الإداریةن عن اختصاص القضاء العادي في الفصل في النزاعات الفرنسیی

و المتمثلة في موقف القضاء العادي تجاه الإدارة فكان  1789إلى أسباب تاریخیة سبقت ثورة 

ن یقضاء العادي یشكل عائقا كبیرا لكل المحاولات الإصلاحیة الملكیة، فقرر الثوار الفرنسیال

  1.الإداریةتأسیس قاضي مختص في المنازعات 

  ثانیا: الأساس السیاسي

والمطلق الخاطئ  یتمثل الأساس السیاسي في منطق ومضمون التفسیر الخاص الجامد  

الذي فسر به رجال الثورة الفرنسیة مبدا الفصل بین السلطات، حیث أعطى رجال الثورة 

الفرنسیة مبدأ الفصل بین السلطات الذي نادى به منتسكیو والذي كان مطبقا في ذلك الوقت في 

أ الفصل كل من أمریكا وأنجلتر تفسیرا خاطئا یتسم بالجمود والاطلاق الأمر الذي أدى إلى مبد

  بین الإدارة العامة والسلطة القضائیة فصلا جامدا ومطلقا وتاما.

بینما التفسیر المرن والواقعي والسلیم المتفق علیه هو أن مبدأ الفصل بین السلطات 

وتطبیقه في النظم السیاسیة والدستوریة الحدیثة المعاصرة، هو الاستقلال العضوي بین السلطات 

                              
الرحمن ، مذكرة ماستر، جامعة عبد لازدواجیة القضائیة دراسة مقارنة بین الجزائر و فرنسازواید الطیب و طوشان خدیجة، ا  1
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یة، القضائیة والتنفیذیة والتخصص الوظیفي الموضوعي مع وجود نوع الثلاثة السلطة التشریع

  1من التعاون بین هذه السلطات.

  ثالثا: الأساس المنطقي

 الإداریةیتمثل الأساس المنطقي في مبرر منطقي وواقعي، و تفسیر ذلك أن الأعمال   

لتأسیسها على أساس فكرة  الناجمة عنها، نظرا الإداریةو المنازعات  الإداریةالعلاقات القانونیة و 

لمرافق المرفق العام و المبادئ القانونیة العامة التي تحكم سیر المرافق العامة (حسن سیر ا

التبدل، و مبدأ المساواة أمام المرافق قابلیة المرافق العامة للتغییر و مبدأ العامة بانتظام وإطراد، و 

  2العامة).

  رابعا: الأساس العلمي

دواجیة القضاء هذا النظام بحكم وجود قانون متمیز یأخذ بعین برر فقهاء نظام از   

الاعتبار متطلبات النشاط الإداري، و حمایة حقوق و حریات الأشخاص و هو القانون الإداري 

قانون مصدره القضاء الإداري الذي فرض نفسه كقاضي متخصص دون سواه في تفسیر 

التقني و العلمي المبرر الحالي، للبقاء على  القانون و تطبیقه و تطویره، و هكذا أصبح المبرر

  3نظام ازدواجیة القضاء.

  الفرع الثاني: أسس التنظیم القضائي المزدوج في الجزائر

ا ما یستمد التنظیم القضائي الجزائري المزدوج بصفة خاصة أسسه من عدة جوانب منه  

  حتى التنظیمي.هو دستوري و الآخر تشریعي و 

  أولا: الأساس الدستوري

إن الدارس للتنظیم القضائي الجزائري في عهد الاستقلال، و بالذات بصدور دستور   

ئیة في الجزائر في عهد الاستقلال یكون أول نص یكرس نظام الازدواجیة القضا 1996

                              
  .63-62ص  -عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  1

  .64، ص نفسهمرجع   2
  .65عوابدي عمار، مرجع سابق، ص   3
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فإنها تشیر إلى هیئات قضائیة إداریة یترأسها  1996من دستور  152بالرجوع إلى المادة و 

وجود محكمة التنازع ي عادي تترأسه المحكمة العلیا، و از قضائمجلس الدولة، إلى جانب جه

  1كجهة تنظر في مسائل تنازع الاختصاص بین هذین الجهازین.

  ثانیا: الأساس التشریعي

المؤرخین  023-98، ورقم 012-98یتمثل الأساس التشریعي في القوانین العضویة رقم   

  تنظیمه وعمله، والثاني بالمحاكم  ول باختصاص مجلس الدولةیتعلق الأو  1998- 05-30في 

  

  عملها.علق بمحكمة التنازع تنظیمها و المت 034-98القانون العضوي رقم ، و الإداریة 

 115-05در المشرع القانون العضوي رقم القوانین العضویة السابقة، فقد أصإضافة إلى   

ص السابقة الإشارة ، وزیادة على النصو المتعلق بالتنظیم القضائي 2005یولیو  17المؤرخ في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ في  09- 08إلیها یعتبر القانون رقم 

  6.طابعها الممیز 1996بعد سنة  الإداریةقانونا منح لإجراءات الخصومة  الإداریةو 

  ثالثا: الأساس التنظیمي

  (المراسیم) الآتیة:صدرت التنظیمات  01- 98تطبیقا للقانون العضوي رقم   

                              
   .52رباح عبد القادر، مرجع سابق، ص  1

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه و عمله، الجریدة  1998- 05- 30المؤرخ في  01- 98قانون عضوي رقم   2

  .1998جوان  01، بتاریخ 37الرسمیة العدد 
     ، بتاریخ37یتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد  1998-05-30المؤرخ في  02- 98قانون عضوي رقم  3

  .1998جوان  01
یتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظیمها و عملها، الجریدة  1998- 06- 03المؤرخ في  03- 98 رقم قانون عضوي  4

  .1998یونیو  07بتاریخ  39الرسمیة العدد 
     ، بتاریخ 51یتعلق بالتنظیم القضائي، الجریدة الرسمیة العدد  2005یولیو  17المؤرخ في  11-05رقم قانون عضوي  5

، بتاریخ 20الجریدة الرسمیة العدد  2017مارس  27المؤرخ في  06-17ل بالقانون العضوي رقم دوالمع .2005یولیو  20

29/03/2017.  
  .55رباح عبد القادر، مرجع سابق، ص   6
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المتضمن تعیین أعضاء  1998ماي  30المؤرخ في  1871-98المرسوم الرئاسي   

د للأشكال المحد 1998أوت  29المؤرخ في  2612-98مجلس الدولة و المرسوم رقم 

  الكیفیات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة.و 

المحدد تصنیف  1998وبر أكت 13المؤرخ في  3223-98و كذا المرسوم التنفیذي رقم   

  وظیفته الأمین العام لمجلس الدولة.

و الذي یحدد  2003أفریل  09المؤرخ في  1654-03و كذلك المرسوم التنفیذي رقم   

  شروط وكیفیات تعیین مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة.

 3565-98ي رقم صدر المرسوم التنفیذف 02-98أما بالنسبة للقانون العضوي رقم   

  .02-98و الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم  1998نوفمبر  14المؤرخ في 

  المطلب الثاني: تقدیر التنظیم القضائي المزدوج

لم یتفق فقهاء القانون الإداري حول القیمة القانونیة لنظام الازدواجیة في مدى نجاعته   

ا انقسم الفقه إلى مؤید ومعارض، بعضهم یرون أنه ومسایرته لتطورات القانون الإداري، و لهذ

نجاحه في الفصل بین الوظیفة القضائیة العادیة و الوظیفة القضائیة  تالنظام الذي لطالما أثب

ن بطء الإجراءات في هذا النظام و آخرون ینتقدو  ،و إرساء مبدأ الفصل بین السلطات الإداریة

                              
المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة، الجریدة الرسمیة العدد  1998ماي  30المؤرخ في  187-98المرسوم الرئاسي رقم  1

  .1998یولیو  17بتاریخ ، 44
یتعلق بالأشكال و الكیفیات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس  1998أوت  29في  المؤرخ 261-98رسوم التنفیذي رقم الم 2

  .1998أوت  30، بتاریخ 64الدولة، الجریدة الرسمیة العدد 
الأمین العام لمجلس الدولة، الجریدة  المحدد تصنیف وظیفة 1998أكتوبر  13المؤرخ في  322-98المرسوم التنفیذي رقم  3

  .1998أكتوبر  14، بتاریخ 77الرسمیة العدد 
المتعلق بتحدید شروط و كیفیات تعیین مستشاري الدولة في  2003أبریل  09المؤرخ في  165-03المرسوم التنفیذي رقم   4

  2003ل أبری 13بتاریخ  26مهمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة، الجریدة الرسمیة العدد 
، 02-98و المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق أحكام القانون  1998نوفمبر  14المؤرخ في  356- 98المرسوم التنفیذي رقم   5

  .1998نوفمبر  15، بتاریخ 85الجریدة الرسمیة العدد 
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العموم فإن نظام الازدواجیة القضائیة كأي نظام عدم دقة قواعد توزیع الاختصاص، و على و 

  1آخر له مزایا و عیوب.

  الفرع الأول: مزایا التنظیم القضائي المزدوج

نظام الازدواجیة القضائیة له جملة من المزایا من الصعوبة بمكان انكارها و ذلك من   

  خلال:

ة العلاقات التي تقوم وطبیع ومستقل یتفقهذا النظام یضمن وجود قضاء إداري متخصص  أولا:

بین الأفراد و الإدارة و التي تختلف عن تلك التي تقوم بین الأفراد في نطاق القانون الخاص 

یعمل على إنشاء و تطبیق القواعد التي  الإداریةفمثل هكذا قضاء متخصص في المسائل 

  2.الإداریةتتناسب مع طبیعة الروابط القانونیة 

قضائي المزدوج یؤدي بالقضاة إلى الفهم العمیق إن تخصص القضاة في النظام ال

لمشاكل ونشاط الإدارة والمهام المنوطة بها، وهو ما ینعكس بالإیجاب على مستوى الأحكام 

وهكذا بفعل التخصص أثبتت هیئات القضاء الإداري في فرنسا كفاءتها العالیة إلى درجة أن 

  3كلها من صنع هذا القضاء.نظریات القانون الإداري كانت في أغلبها إن لم نقل 

یراعي هذا النظام مركز الإدارة، إذ لا تعد طرفا عادیا في الخصومة، بحیث تتمتع بالكثیر ثانیا: 

، وسلطة الإداریةمن الامتیازات السلطویة كسلطة إصدار قرارات نافذة، و سلطة تعدیل العقود 

نزع الملكیة للمنفعة العامة و الملاحظ أن الاعتراف للقضاء الإداري في كل من التشریعین 

، وسلطة الإداریةالفرنسي و الجزائري بسلطة توجیه أوامر إلى الإدارة لضمان تنفیذ الأحكام 

                              
  .76وشان خدیجة، مرجع سابق، ص طزواید الطیب، و   1
  .101علي سعد عمران، مرجع سابق، ص   2
3
  .173شیهوب، مرجع سابق، صمسعود   
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الحكم علیها بغرامة تهدیدیة قد أضعف بعض الشيء من مراكز الإدارة كخصم متمیز أمام 

  1قضاء.ال

عن طریق القضاء الإداري یمكن التوفیق بین المصلحة العامة وما یجب لتحقیقها من  ثالثا: 

حمایة  في تمتع الإدارة بقدر من الاستقلال وحریة التقدیر، و بین مصالح الأفراد و المتمثلة

مل المشروعیة الذي یوجب على الإدارة أن تع مبدأ حقوقهم و حریاتهم، و ذلك من خلال تأكید

  2في ظله دون أن تتجاوز نطاقه.

بنوع من  -في رأینا–: على الرغم من أن نظام القضاء المزدوج كما عرضناه یتسم رابعا

الإجراءات الطویلة والمعقدة مقارنة مع ما یجب أن یكون، فإن بعضهم یصفه بالنظام ذو 

  ء الموحد.الإجراءات البسیطة والأقل تكلفة والأكثر سرعة مقارنة مع إجراءات القضا

: وجود قضاء إداري خاص بالإدارة یعني تخفیف العبء على المحاكم العادیة التي خامسا

تعرف تراكم في حجم القضایا وبطء ملحوظ في الفصل فیها، وسیزداد هذا التراكم حدة وذلك 

البطء ثقلا كلما كان النظام الموحد لأن نفس الهیئات تسند لها حینها نوعان من المنازعات 

  3).الإداریةمدنیة و (ال

  الفرع الثاني: عیوب التنظیم القضائي المزدوج

وجه لنظام ازدواجیة القضاء عدة انتقادات من طرف خصوم هذا النظام، و لا سیما   

  :هي ، و من أهم الانتقادات التي سجلتنصار نظام وحدة القضاء و القانونأ

بطء و تراكم الفصل في القضایا بفعل الإجراءات الكتابیة الطویلة من جهة و كثرة القضایا أولا: 

طویلة و معقدة مقارنة مع المبادئ  الإداریةمن جهة ثانیة بحیث أنه ما زالت الإجراءات 

ذا صح ما یراه البعض من ریعة بسیطة و أقل تكلفة، و حتى إالمتعلقة بحق الفرد في عدالة س

                              
  .47عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   1
  .101علي سعد عمران، مرجع سابق، ص   2

  .174مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص  3
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هي الأكثر بساطة و سرعة من الإجراءات المدنیة في فرنسا أو من  الإداریةءات ن الإجراإ

إجراءات نظام القضاء الموحد في الدول الأنجلوسكسونیة، فإنها تبقى دون الهدف المنشود لأن 

  1الأفراد ما زالوا یلقون صعوبة إجرائیة في مقاضاة الإدارة.

ة، أنه نظام قضائي معقد و غامض وصعب زدواجیة القضائیالاكما أخذ على نظام  ثانیا:

التطبیق، حیث یؤدي اعتناقه و تطبیقه إلى إثارة ووجود مشاكل قضائیة و قانونیة عویصة 

الحل، مثل مشكلة التنازع في الاختصاص القضائي بین جهات القضاء الإداري وجهات القضاء 

  2و إیجابیا، و صدور أحكام متناقضة.أالعادي تنازعا سلبیا 

یقال أیضا أن تطبیق قواعد قانونیة عادیة على الإدارة كطرف في النزاع فیه محاباة كما   

للإدارة و اعتداء على مبدأ المساواة أمام القضاء أو القانون، و بهذا وجب إنشاء قضاء 

متخصص ملم بكافة ظروف المنازعات التي یفصل فیها، كما أن القضاء الإداري أثبت أنه لا 

نما یعمل على الحفاظ على المصالح العامة و حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم یحابي الإدارة و إ

  3.ضد تعسفاتها

طویلة ومعقدة مقارنة مع المبادئ المتعلقة بحق الفرد في عدالة  الإداریةمازالت الإجراءات : ثالثا

ثر هي أك الإداریةسریعة وبسیطة وأقل تكلفة، وحتى إذا صح ما یراه البعض من أن الإجراءات 

بساطة وسرعة من الإجراءات المدنیة في فرنسا أو من إجراءات نظام القضاء الموحد في الدول 

الأنجلوسكسونیة، فإنها تبقى الهدف المنشود لأن الأفراد مازالوا یلقون صعوبات إجرائیة جمة في 

   4مر الذي یفرض علیهم اللجوء إلى خدمات المحامین.مقاضاة الإدارة، الأ

  

  

                              
  .78زواید الطیب و طوشان خدیجة، مرجع سابق، ص   1
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  :خلاصة الفصل

ل التي مربها، سواء المراحاهیة التنظیم القضائي المزدوج، و تطرقنا في هذا الفصل الى م

وهي عدیدة منها الجزائر، كذلك اسس التنظیم  تبنته، أو الدول التي ام فرنسفي الدولة الأ

التنظیم في فرنسا في بدایة الأمر، إلا  اجهتالقضائي المزدوج و تقدیره، ورغم الصعوبات التي و 

أنه تطور وازدهر بفضل مجهودات الثوار الفرنسین وعدة عوامل أخرى، وصولا الى الدور الهام 

  هذا التنظیم.ركان س الدولة الفرنسي في ارساء أسس وأالذي لعبه مجل

 الذي یعد اللبنة الاساسیة بشني نظامو  1996في الجزائر وبصدور دستور  ماینب 

الازدواجیة، ولم یكن ذلك ولید الصدفة وأنها كان نتیجة ظروف ساعدت على ذلك أهمها تزاید 

أهم و ضاة في مرفق القضاء، ، وتوفر الجانب البشري من إطارات وقالإداریةحجم المنازعات 

  .والاجتماعي والسیاسي الثقافيسبب هو تغیر طبیعة المجتمع الجزائري خاصة على المستوى 

دات المبذولة من طرف المشرع الجزائري، إلا أن تكریس الازدواجیة رغم المجهو 

ة وتعتبر ازدواجیة هیكلیة وفقط، لا ترقي إلى الازدواجیة المحققة والمكرسة یالقضائیة بقیت نسب

  في فرنسا.
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النظر  اقترن التنظیم القضائي الموحد بالدول الأنجلوسكسونیة والذي یسند فیه إختصاص

في الدعوى أو المنازعة إلى جهة قضائیة واحدة ، ولذا یتمیز التنظیم القضائي الموحد بجملة 

وهناك ،من الخصائص أهمها وحدة الجهاز القضائي، وحدة القاضي ،وحدة القواعد القانونیة 

جملة من الأسس المختلفة التي یقوم علیها التنظیم القضائي الموحد وله عدة مزایا غیر أنه لا 

وعلى عكس ذلك نجد التنظیم القضائي المزدوج والذي اقترن هو الآخر ظهوره ،یخلو من العیوب

ضاء بفرنسا این یتم النظر في الدعوى إلى جهة القضاء العادي، بینما المنازعة إلى جهة الق

الإداري ویتمیز التنظیم القضائي المزدوج بجملة من الخصائص أهمها وجود جهازین قضائیین، 

ویقوم كذلك التنظیم القضائي المزدوج على عدة ووجود جهة تنازع الإختصاص، وقاضي إداري، 

  أسس مختلفة وله عدة مزایا ،غیر أنه كذلك لا یخلو من العیوب . 

ائي الجزائري بین فكرتي الوحدة والازدواجیة فرض من تحدید طبیعة التنظیم القضإن 

وجهة نظرنا التطرق إلى ماهیة التنظیم القضائي الموحد والمزدوج، وكذلك الأسس التي یقوم 

  التنظیم القضائي الجزائري بینهما. على موقععلیها كل تنظیم وتقدیره، وذلك للتعرف 

 ها في مرحلة فراغ قانوني كبیرنفسوجدت  1962لالها لسنة بحصول الجزائر على استق

، إلى غایة على العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع سیادتها الوطنیة مجبرةكانت و 

 بموجبه تم تبني نظام الوحدة القضائیةالذي بالإصلاح القضائي، و اتسمت هذه الفترة و  1965

، إذ قوانین عضویة عدة ، الذي تلته 1996ظلت الجزائر على نفس الوضع إلى غایة صدور 

بهذا التنظیم صریح لتبني نظام الازدواجیة القضائیة في الجزائر و بقاء العمل  أعتبر ذلك إعلان

  ما یلي: استخلاصهامن النتائج التي یمكن الي یومنا هذا و 

وجدت اختلاف كبیر بین الجزائر  خلال التطرق إلیهبالنسبة لتنظیم القضائي الموجد و  -

الدولة ة نابعة من الافراد و كان عن قناعخیرة نشأ التنظیم وتطور و ذه الا، فه وإنجلترا

حتم علیها منظیم القضائي الموحد اخذت به، وكان مفروض و في الجزائر فإن الت، و ككل

 خیار لا بدیل عنه .و 
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من الدولة الجزائریة بصفة عامة أما بالنسبة لتنظیم القضائي المزدوج فكان خیار  -

مثل فرنسا، لكن ما  حقیقیة ازدواجیةننا لم تتوصل إلى أ ، إلاع بصفة خاصةمشر الو 

 .تنظیم القضائي المزدوجلشرع الجزائري أحسن باختیاره لمیمكن قوله أن ال

إن الأمر أصبح لا یتعلق بطبیعة النظام المتبنى بقدر ما هو مرتبط بالوصول إلى  -

فراد من جهة، منظومة قانونیة تواكب الدول المعاصرة وإلى موازنة بین مصلحة الأ

ومصالح الإدارة العامة من جهة أخرى، وهذا ما تسعى إلیه الدولة الجزائریة بصفة 

  عامة، والمشرع بصفة خاصة. 

من خلال التوجهات  وهذا ما تجسد قامة دولة القانونسعي المشرع الجزائري إلى إأن   -

 نشاءأهمها إوالذي تضمن العدید من المبادئ  11-05جدیدة بصدور القانون رقم ال

  مام القضاء .المساواة أإرساء العدالة و قضاء متخصص الهدف منه إراحة المواطن و 

محكمة  استحداثو من أهم ما جاء به هذه التعدیل هو  17-07كذلك القانون رقم و 

ادرة في بالتالي القرارات الصمالا لمبدا التقاضي على درجتین و عالجنایات الاستئنافیة وذلك إ

بصفة ابتدائیة قابلة للاستئناف  المخالفات المتعلقة بها أصبحت تصدرات والجنح و مواد الجنای

أیام  08ایام من الیوم الموالي للنطق بالحكم و  10افیة خلال أمام محكمة الجنایات الاستئن

  للطعن بالنقض.

فیة فبعدما كانت تتكون من كما تم التطرق لتشكیلة محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنا

هو ما كان معمولا محلفین و  04قضاة و  03مستشارین ومحلفین أصبحت تتكون من قاضي و 

غلبیة لهم دور كبیر شكال الذي یطرح هو بخصوص المحلفین باعتبار أن الأوالإ 1995به قبل 

  حكام.في إصدار الأ

  بناءا على ما سبق  ما یمكن تقدیمه من اقتراحات :

ه ن یكون لكثر من خلال هیكل القضاء الإداري وأتفعیل نظام الازدواجیة القضائیة أ -

ة كدرجة ، محاكم استئنافیة جهویداریة ابتدائیةثلاث مستویات للتقاضي محاكم إ

 مع هیكل القضاء العادي. بالموازاةذلك مة الهرم، و لس الدولة في قیبقي مجیة، و ثان
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هذا نظرا لما یتسم به بالخارج  دعم تخصص وتكوین القضاة في الداخل وحتى -

  .الحدیثةكذلك استجابة للمتطلبات التخصص من أهمیة، و 

  

  

 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عـــــادر والمراجـــــة المصــــقائم
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  أولا : النصوص القانونیة 

  الدستور:  - أ

 18-89مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المنشور ب - 

 .1989-03-01، بتاریخ 09، الجریدة الرسمیة العدد  1989-02-28المؤرخ في 

 438-96مرسوم رئاسي رقم ب ،المنشور الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور   - 

، 1996-12-08، بتاریخ 76، الجریدة الرسمیة العدد  1996-12-07المؤرخ في 

المتضمن التعدیل  2008-11-15المؤرخ في  19-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 

معدل ومتمم بالقانون رقم  2008-11-16بتاریخ  63الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 

یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  06المؤرخ في  16/01

  .2016مارس  07، بتاریخ 14

  النصوص التشریعیة : – ب

تعلق باختصاصات مجلس ی 1998-05-30المؤرخ في  01-98رقم  قانون عضوي -

 .1998-06-01، بتاریخ  37العدد ، الرسمیةالجریدة ، و عمله الدولة تنظیمیة

الجریدة  الإداریةیتعلق المحاكم  1998-05-30المؤرخ في  02-98قانون عضوي رقم  -

 .1998-06- 01، بتاریخ 37العدد ، الرسمیة

یتعلق باختصاصات محكمة  1998-06-03في المؤرخ  03-98عضوي رقم قانون  -

 .1998یونیو 07بتاریخ  ،39العدد ، الجریدة الرسمیة، التنازع و تنظیمها و عملها

، بتعلق بالتنظیم القضائي 2005یولیو  17المؤرخ في  11-05قانون عضوي رقم  -

 27المؤرخ في  06-17المعدل بالقانون العضوي رقم  51العدد ، الجریدة الرسمیة

 .2017مارس  29، بتاریخ 20العدد ، الجریدة الرسمیة، 2017مارس 

 :المراسیم  -جـ 

المتضمن تعیین اعضاء  1998ماي  30المؤرخ في  187-98الرئاسي رقم  المرسوم -

 .1998یولیو  17، بتاریخ  44العدد ، الجریدة الرسمیة، مجلس الدولة
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و الكیفیات  بالإشكالیتعلق  1998أوت  29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفیذي رقم  -

أوت  30، بتاریخ 64العدد الجریدة الرسمیة ، المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة

1998. 

وظیفة  تصنیفالمحدد  1998أكتوبر  13المؤرخ في  322-98المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 1998أكتوبر  14، بتاریخ  77العدد ، الجریدة الرسمیة، الامین العام لمجلس الدولة

 المتعلق بتحدید كیفیاتو  1998نوفمبر  14في المؤرخ  356-98المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1998نوفمبر  15، بتاریخ 85الجریدة الرسمیة العدد ، 02-98تطبیق احكام القانون 

المتعلق بتحدید شروط و  2003أبریل 09المؤرخ في  165-03المرسوم التنفیذي رقم  -

، الجریدة الرسمیة، ي مجلس الدولةكیفیات تعیین مستشار الدولة في مهمة غیر عادیة لد

 .2003أفریل  13، بتاریخ  26العدد 

   ثانیا: الكتب 

، دار هومة ،الطبعة الثالثةالإداري، الوجیز في القضاء ، بوحمیدة عطاء االله  -1

 . 2014، الجزائر

دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الطبعة الثالثةالإداریة، قانون المنازعات ، خلوفي رشید -2

  .2007الجزائر، 

دیوان المطبوعات ، الجزء الاولالإداریة، هوب، المبادئ العامة للمنازعات یشمسعود  -3

 . 1999، الجزائر، الجامعیة

نظمة المقارنة ) الجزء الإداري ( القضاء الإداري في الأ القضاء، محمد ولید العبادي -4

 . 2008، الاردن، الوراق للنشر و التوزیع، الطبعة الاولي، الأول

، التوزیعللنشر و  دار العلوم، الجزائري الإداريالنظام القضائي ، محمد الصغیر بعلي -5

 . 2009، عنابة

، في النظام القضائي الجزائري الإداریةریة العامة للمنازعات ، النظعوابدي عمار -6

  2003، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزء الأول
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، التوزیع، جسور للنشر و الطبعة الثانیة، في الجزائر الإداريالقضاء ، عمار بوضیاف -7
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  الصفحة  المحتویات

    شكر وعرفان

  3-1  مقدمة 

  الفصل الأول : النظام القضائي الموحد

  6  المبحث الأول: ماهیة التنظیم القضائي الموحد

  6  تعریف التنظیم القضائي الموحد المطلب الأول:

  7  التطور التاریخي للتنظیم القضائي الموحد الثاني:المطلب 

  7  نشأة و تطور التنظیم القضائي الموحد في إنجلترا الفرع الأول:

  7  أولا: المرحلة الأولى   

  8  ثانیا: المرحلة الثانیة    

  8  ثالثا: المرحلة الثالثة    

  8  نشأة و تطور التنظیم القضائي الموحد في الجزائر الفرع الثاني:

  8  1965-1962أولا: المرحلة الأولى    

  9   1965: الإصلاح القضائي سنة ثانیا   

  9   1986توسیع الغرفة الإداریة سنة ثالثا:    

  10   1990عا: الاصلاح القضائي لسنة راب   

  10  خصائص التنظیم القضائي الموحد المطلب الثالث:

  10  : وحدة الجهاز القضائيالفرع الأول

  11  وحدة القواعد القانونیة الإجرائیة الفرع الثاني:

  12  : وحدة القاضيالفرع الثالث

  12  وحدة القواعد القانونیة الموضوعیة الفرع الرابع:

  13  المبحث الثاني: أسس التنظیم القضائي الموحد و تقدیره

  13  القضائي الموحدالمطلب الأول: أسس التنظیم 

  13  : أسس التنظیم القضائي الموحد في إنجلتراالفرع الأول
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  13  أولا: الأساس التاریخي    

  14  : الأساس السیاسي ثانیا   

  14  : الأساس القانوني ثالثا   

  14  ساس العلمي : الأرابعا   

  15  أسس التنظیم القضائي الموحد في الجزائر الفرع الثاني:

  15  : الأساس التاریخي أولا   

  15  : الأساس السیاسي ثانیا   

  15  ثالثا: الأساس الواقعي    

  16  : الأساس العلمي رابعا   

  16  تقدیر التنظیم القضائي الموحد المطلب الثاني:

  16  : مزایا التنظیم القضائي الموحدالفرع الأول

  17  أولا: السهولة والوضوح    

  17  أوامر للإدارةثانیا: توجیه    

  17  ثالثا: المساواة بین مركز الأفراد وبین مركز الإدارة    

  18  عیوب التنظیم القضائي الموحد الفرع الثاني:

  20  خلاصة الفصل

  الفصل الثاني: نحو نظام قضائي مزدوج

  23  المبحث الأول: ماهیة التنظیم القضائي المزدوج

  23  القضائي المزدوجتعریف التنظیم  المطلب الأول:

  24  التطور التاریخي للتنظیم القضائي المزدوج المطلب الثاني:

  24  نشأة و تطور التنظیم القضائي المزدوج في فرنسا الفرع الأول:

  24  : مرحلة الادارة القاضیة أولا   

  25  ثانیا: مرحلة القضاء المحجوز    

  25  ثالثا: مرحلة القضاء المفوض   
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  25  تطور التنظیم القضائي المزدوج في الجزائر الثاني:الفرع 

  26  1989أولا: دستور    

  26  1996ثانیا: دستور    

  27  التنظیم القضائي المزدوج خصائص المطلب الثالث:

  27  وجود جهازین قضائیین الفرع الأول:

  27  وجود قاضي إداري الفرع الثاني:

  28  وجود جهة تنازع الاختصاص الفرع الثالث:

  28  ازدواجیة القانون الفرع الرابع:

  29  ازدواجیة القواعد الإجرائیة الفرع الخامس:

  30  المبحث الثاني: أسس التنظیم القضائي المزدوج و تقدیره

  30  أسس التنظیم القضائي المزدوج المطلب الأول:

  30  رنسا: أسس التنظیم القضائي المزدوج في فالفرع الأول

  30  ساس التاریخي أولا: الأ   

  31  ثانیا: الأساس السیاسي    

  31  ثالثا: الأساس المنطقي    

  32  رابعا: الأساس العلمي    

  32  أسس التنظیم القضائي المزدوج في الجزائر الفرع الثاني:

  32  : الأساس الدستوري أولا   

  32  : الأساس التشریعي ثانیا   

  33  : الأساس التنظیمي ثالثا   

  34  المطلب الثاني: تقدیر التنظیم القضائي المزدوج

  34  : مزایا التنظیم القضائي المزدوجالفرع الأول

  36  عیوب التنظیم القضائي المزدوج الفرع الثاني:

  38  خلاصة الفصل
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  40  الخاتمة 

  43  قائمة المصادر والمراجع
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  الملخص

بشكل عام،  القضائیةیشمل التنظیم القضائي مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للسلطة 

الموحد والذي ارتبط بالدول الانجلوسكسونیة، والتنظیم  القضائيوینقسم الى نظامین هما التنظیم 

  خر بفرنسا.والذي ارتبط هو الآ المزدوج القضائي

بالأمر ة والازدواجیة، لیس الجزائري بین فكرتي الوحدائي طبیعة التنظیم القض ن تحدیدإ

تنظیم تبنى صراحة ال 1965ن المشرع الجزائري بعد الاستقلال وبالضبط سنة السهل خاصة أ

، حیث تم 1996دستور سباب، وبقائه علیه الى غایة صدور القضائي الموحد وذلك لعدة أ

ور القانون العضوي المشرع على تكریسها خاصة بعد صد علان لتبني نظام الازدواجیة وعملالإ

توجهات جدیدة، والذي عدل هو  والذي حمل في طیاته عدة 11-05المتعلق بالتنظیم القضائي 

  . 06-17خر بالقانون العضوي الآ

لى هو مرتبط بالوصول إ یتعلق بطبیعة النظام المتبنى بقدر ما مر أصبح لاإن الأ

ومصالح  ،موازنة بین مصلحة الأفراد من جهةلى وإ  لدول المعاصرةمنظومة قانونیة تواكب ا

لیه الدولة الجزائریة بصفة عامة، والمشرع بصفة تسعى إ خرى، وهذا ماالإدارة العامة من جهة أ

  خاصة. 

  

  
 Summary 

The judicial system includes a set of legal rules regulating the judiciary in 
general, and is divided into two systems: the unified judicial organization, which is 
associated with the Anglo-Saxon states, and the dual judicial organization, which 
is also associated with France. 

Determining the nature of the Algerian judicial system between the ideas of 
unity and duality is not easy, especially since the Algerian legislator after 
independence and in 1965 explicitly adopted the unified judicial system for several 
reasons and remained until the promulgation of the 1996 Constitution, where it 
was announced to adopt the system of duplication and the legislator to consecrate 
it Especially following the promulgation of the Organic Law on Judicial 
Organization 05.11, which brought with it several new orientations, which was 
also amended by organic law 17-06. 

It is not about the nature of the adopted system as it is related to access to a 
legal system that is compatible with contemporary countries and to balance 
between the interests of individuals on the one hand and the interests of public 
administration on the other. This is what the Algerian state in general and the 
legislator in particular seek. 
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